منشور عام 
رقم 2 لسنة 1980
صادر فى 4/5/1980

زيادة المعاشات لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974

للعاملين المدنين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات 

العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام 

     تنص المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون التأمين على أنه : " تزاد بنسبة 10% بحد اقصى مقداره سته جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا المعاشات المستحقة للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام الذين انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 .

     وتراعى فى هذه الزيادة الأحكام الآتية :-

(1) تعتبر جزئا من المعاش فى تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 فى شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

(2) تسرى فى شأنها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنة 1978 وتلتزم الخزانة العامة بمبلغ الزيادة المشار إليها"  .

     كما تقضى المادة الثانية عشرة من القانون المشار إليه بأن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ ةنشره وذلك مه مراعاة      ما يلى :-

(1) يعمل باحكام المادة الثامنة من هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة 1980 . 

(2) ......................................................... " .

     وفى مجال تطبيق المواد المشار إليها يراعى الآتى :-

(1) تستحق الزيادة لجميع المعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الآدارى للدولة ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الإقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات ، أو غيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام ، الذين انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 أيا كان سبب انتهاء الخدمة وسواء كانوا من المعاملين بقانون نظام موظفى الدولة أو بلائحة العاملين بالقطاع العام أو بكادر أو لائحة خاصة وسواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام أحد قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية التى حل محلها قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو كان معاشاً استثنائياً .

(2) تستحق الزيادة لمن ربط له معاش أو عدل معاشه وفقاً لأحكام المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سواء كان تاريخ بلوغه سن التقاعد قد وقع قبل 1/9/1975 أو بعد هذا التاريخ .

(3) تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش وفى حالة استحقاق المعاش لوفاة المؤمن عليه تحسب على أساس كامل المعاش الذى يوزع على    المستحقين .

         وتدخل فى حساب الزيادة كل زيادة داد فيها المعاش نتيجة اعادة تسويته أو لتطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بأثر رجعى .

(4) فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1/1/1980 تحسب الزيادة على أساس مجموع معاش المستحقين المستحق الصرف فى التاريخ المذكور بما فيه المعاش المستحق دون المساس بحقوق باقى المستحقين ، واذا كان المعاش فى التاريخ المذكور لا يصرف الا لمستحق واحد فلتحديد مبلغ الزيادة يزاد معاشه بالقدر الذى يكمله للواحد الصحيح ثم تحدد الزيادة ويصرف له منها بقدر نصيبه فى المعاش وذلك فما عدا الحالة التى يكون فيها هذا المستحق والدا أو والده أو اخا أو اختا فيتعين لحساب الزيادة الرجوع إلى المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال .

(5) تربط الزيادة على مجموع المعاش النهائى المستحق فى الحالات الآتيةة :-

    أ – تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى مدد منفصلة وحساب المعاش عن كل مدة على حده .

    ب – الجمع بين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش إصابة العمل .

    ج – الجمع بين معاش الإصابة المستحق وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية والتأمينات الإجتماعية .

    د – الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية وقانون التأمينات الإجتماعية اذا كان انتهاء الخدمة قبل 31/12/1974 .  

(6) تستبعد عند حساب مبلغ الزيادة كل من الإعانة الإضافية المستحقة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وغعانة الغلا الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 وإعانة غلاء المعيشة المقررة وفقاً لقارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 و 30/6/1953 .

(7) لا تعتبر الزيادة جزءاً من الحد الأدنى للمعاش سواء كان رقميا أو نسبيا      (12 جنيه لصاحب المعاش و 15 جنيه للمستحقين ، 50% من متوسط الأجر ......... الخ ) .

        بمعنى انها تستحق بعد رفع المعاش إلى الحد الأدنى .

(8) تستحق الزيادة ولو كان المعاش قد بلغ الحد الأقصى المحدد بـ 80% أو 100% أو 50 جنيها أو الأجر الأخير بحسب الأحوال مع مراعاة عدم تجاوز المعاش وأية اضافات أخرى بما فيها هذه الزيادة مائة وستة وستون جنيها وستمائة وسبعين مليما .

(9) فى حالة استحقاق صاحب المعاش لأكثر من معاشين عن مدد خدمته فيستحق عن كل منها الزيادة على ألا يزيد مجموع ما يصرف له من الزيادة على ستة جنيهات شهريا وذلك مع مراعاة عدم استحقاقه الزيادة عن المعاشات التى يستحقها عن مدد خدمه انتهت اعتبارا من 31/12/1974 .

(10) فى حالة رفع معاش صاحب المعاش استثنائيا تحسب الزيادة على أساس المعاش القانونى والاستثنائى .

(11) فى حالة رفع معاش مجموع المستحقين أو بعضهم أو أحدهم استثنائيا تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لهم من معاش قانونى واستثنائى .

(12) بالنسبة لمعاشات إصابة العمل تحسب الزيادة على أساس معاش الإصابة بما فيه مجموع ما استحق من نسبة الـ 5% التى يزاد بها معاش اصابة العمل حتى 1/1/1980 ولا تعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب نسبة 5% المشار إليها التى تستحق اعتبارا من 1/1/1980 كما لا يعاد حساب الزيادة عند استحقاق نسبة جديدة اعتباراً من التاريخ المذكور .

(13) فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال توزع الزيادة على المستحقين بنسبة انصبتهم فى المعاش ويستحق كل منهم من الزيادة بحسب نصيبه فى المعاشى .

(14) اذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق فى اكثر من معاش تسرى بشانه أحكام الزيادة استحق فى الزيادة المقررة على المعاش الأكبر بنسبة استحقاقه  فيه . 

         وفى حالة جمع المستحق بين أكثر من معاش تسرى فى شأنه الزيادة فيستحق له من الزيادات المقررة لهذه المعاشات بنسبة ما يستحقه منها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من زيادة شهرية ستة جنيهات .

         وفى الحالات التى لا تسرى فيها بشأن المستحق فاعدة حظر الجمع بين المعاشات يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشات المستحقة والزيادة مائة وستة وستون جنيها وستمائة وسبعين مليما .

(15) فى الحالات التى يصرف فيها من معاش المستحق الفرق بين المعاش وما يحصل عليه من دخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من معاش ويوقف صر الزيادة اذا كان المعاش كله موقوفاً .

(16) لا تستحق الزيادة على معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة العمل الذى لم يؤد إلى انهاء الخدمة .

(17) تعتبر الزيادة جزء من المعاش فى تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 وبالتالى يعاد حساب إعانة الغلاء الاضافيه المقررة بالقانون المشار إليه وتصرف الفروق اعتبارا من أول يناير سنة 1980 .

(18) لا تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش فى حساب كل من الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وزيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950 و 30/6/1953 .

(19) تعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية :-

     أ – الجزء الذى يصرف من المعاش فى حالة حصول صاحب المعاش على دخل .

     ب – منحة وفاة صاحب المعاش .

     ج – مصاريف جنازة صاحب المعاش .

     د  منحة زواج البنت أو الأخت .

     هـ- معاش المستحق أو الجزء منه الذى يرد على باقى المستحقين .

     و – معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشاً دون المساس بحقوق بافى المستحقين .

(20) تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها .

وزيره

التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية

"دكتوره أمال عثمان "

